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  دروس في

 اصول الفقه    
 -------------------------  

  )الأربعون الثامن و الدرس(

  

  الاشتراک
  

  

كثر من لأ  موضوعا  واحد لفظ   عبارة عن كون الاشتراك اللفظي

لا يكون وضعه  بحیث ، التعیّني بالوضع التعییني أو معنى واحد

عند يكون  لأجل ھذا ، و ، لـمـعـنـى مـوجبا لھجر المعنى الاخر

  .الـقـريـنة المعینة حد معانیه الىأمجملا يحتاج تعیین  اطلاقه

  

   النظریّات في إمکان الاشتراک

  

ثمّ اختلفت آراء العلماء في جوازه و إمکانه من وجھة نظر العقل أوّلا، 

  .و وقوعه في الخارج ثانیا

  

  امتناع الاشتراک عقلا الاستدلال علی

  

   :مرین استدلّ القائلون بامتناعه عقلا بأ
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مخلّ بالتفھیم المقصود  نّ الاشتراکا - کما ذکر في الکفایة  -:  الأول

  .لخفاء القرائن، من الوضع 

الوضع الثاني يستلزم نقض نّ ا –کما یبدو من المحاضرات  - :  الثاني

بمعنى جعل الملازمة بین طبیعي  الوضع الأوّل، لأنّ الوضع لیس

تنزيلیاً للمعنى، بل  جوداًو المعنى الموضوع له، أوجعله اللفظ و

      مخصوص  بلفظ بمعنى تعھّد الواضع في نفسه بأنّه متى تكلّم

    ھذا التعھد  و من المعلوم أنّ . خاص لا يريد منه إلاّ تفھیم معنى

إلاّ  تكلّم بذلك اللفظ لا يقصد لا يجتمع مع تعھّده ثانیاً بأنّه متى

معنى ذلك نقض ما تعھده  أنّ تفھیم معنى آخر مباين للأوّل، ضرروة

التعھّد المجرّد عن الإتیان  الوضع عبارة عن إنّ: وإن شئت قلت. أوّلاً

 .اللفظي بأيّة قرينة و ھذا غیر متحقّق في الاشتراك

  

  الجواب عن الاستدلال

  

 الاشتراکعن الاستدلال الأول بأنّ  أجاب المحقق الخراسانيو 

،  و ذلک  لإمکان  الاتّکال    بالتفھیم المقصود من الوضع مخلاّلایکون 

علی  القرائن الواضحة ؛ مع أنّه لایکون مخلاّ بالحکمة ، لأنّ الغرض 

  .قدیتعلق بالإجمال أحیانا

أنّ الواضع قد یکون متعدّدا و کلّ واحد یضع نفس و اجیب عنه أیضا ب

اللفظ لمعنی عنده من دون العلم بوضعه لمعنی أو معاني اخری ، 

  .واحد من الواضعین أنّ عمله إخلال بالتفھیم فلا یصدق علی کلّ

  :بقوله  صاحب الکفایةأمّا الاشتراک في القرآن ، فأشار إلیه 

القرآن لیس بمحال كما توھم ،  كما أن استعمال المشترك في"

و الاجمال ؛ القرائن  لاجل لزوم التطويل بلا طائل ، مع الاتكال على
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بكلامه تعالى  لائقغیر كلاھما و . في المقال ، لو لا الاتكال علیھا

  .جل شأنه ، كما لا يخفى

الاتكال على حال أو مقال أتي  و ذلك لعدم لزوم التطويل ، فیما كان

تعالى ، مع  لائق بكلامهغیر به لغرض آخر ، و منع كون الاجمال 

قد  كونه مما يتعلق به الغرض ، و إلا لما وقع المشتبه في كلامه ، و

فیه آيات : [ قال االله تعالى .فیه يم بوقوعهأخبر في كتابه الكر

  ] ".محكمات ھن ام الكتاب و اخر متشابھات

و اجیب عن الاستدلال الثاني بأنّه یبتني علی نظریّة التعھّد في 

في ذلک  امبحث حقیقة الوضع ، و قد عرفت الملاحظات علیھ

  . المبحث

لفظ و علی فرض التسلیم ، یرد علیه أنّه یدلّ علی عدم وضع ال

و قد عرفت أنّ الواضع . الواحد لأکثر من معنی من قبل واضع واحد

  .للمشترک اللفظي قد یکون معدّدا

 

 عقلا الاستدلال علی وجوب الاشتراک

  

الحال  و الألفاظ متناھیة،استدلّوا علی وجوب الاشتراک اللفظي بأنّ 

إلاّ  فلایمکن تفھیم المعاني بالألفاظالمعاني غیر متناھیة، أنّ 

  .بالاشتراك

  

  الاستدلال الاعتراض علی

  

 كانت غیر المعاني إذالاحظ علیه المحقق الخراساني و غیره بأنّ 

للإنسان المتناھي أن یقوم فلا يمكن  بالمعنی الحقیقي ، متناھیة
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،  لا بالاشتراك ولا بغیره، فلا یتحقق الوضع أصلا ، لھا  الوضع ب

  .بالمعنی الحقیقي ةلاستدعائه الاوضاع الغیر المتناھی

ھو ھیھنا و لو سلّمنا ، أو افترضنا أنّ المقصود من غیر المتناھي 

  :الکثیر جدّا،  فیمکن الجواب عنه أیضا بالامور التالیة 

أنّ الأغراض المتداولة بین الناس معدودة و متناھیة ، فیکتفون :  أوّلا

علی  فلا دلیل. بوضع الألفاظ المحدودة لھذه الأغراض المتناھیة

  .عقلا وجوب الاشتراک اللفظي

أنّ المعاني الکلّیة محدودة و لیست بلانھایة ، فیکفي وضع  :ثانیا 

الألفاظ لھذه المعاني الکلّیّة ، و أمّا جزئیّاتھا و إن فرضنا عدم 

 الألفاظ كلیاتھا ، يغنى عن وضع  وضع الالفاظ بإزاءتناھیھا، و لکن 

  .بإزائھا

ي کما یمکن بطریق الحقیقة ، المتوقف علی أنّ تفھیم المعان:  ثالثا

  .الوضع ، کذلک یمکن بطریق المجاز ، و باب المجاز واسع

بھذا أیضا غیر متناھیة التي تترکّب من الحروف أنّ الألفاظ :  رابعا

إلی و الحرکات ، لإمکان ترکیب الألفاظ الجدیدة من الحروف المعنی

  .ما شاء االله

  

  و وقوعهاک الاستدلال علی إمکان الاشتر

  

بعد إبطال الاستدلال علی امتناع الاشتراک و وجوبه عقلا ، یتمھّد 

  . و وقوعهالبحث عن إمکانه 

و ، لنقل و استدلّ صاحب الکفایة علی وقوع الاشتراک بامور ، کا

إلى معنیین أو أكثر للفظ  التبادر ، و عدم صحة السلب ، بالنسبة

  .واحد
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  -لاستاذ السبحاني و غیره کا -و استدلّ جماعة من المحققین 

 ھو أدلّ دلیل على إمكان الشيء وقوعه، فھذا بأنّعلی إمکانه 

العین تستعمل في الباكیة و الجارية، وفي الذھب و الفضة و لو 

أنّھا كانت حقیقة في الباكیة مثلاً، و استعلمت في الجارية  افترضنا

إذ لیس  بالمقصود لنبوع الماء فیھما، لا يضرّ لعلاقة المشابھة

أوّل يومه و إنّما المدّعى كونه  المدّعى كون اللفظ مشتركاً من

المراد من الإمكان   لیعلم أنّ و .لو بعد مضيّ الزمان و، مشتركاً فعلاً 

. الامتناع الوقوعي في المقام، ھوالإمكان الوقوعي في مقابل

الإمكان  فوقوعه دلیل على إمكانه بھذا المعنى ، ولیس المراد

 ر فيحتى يقال إنّ الوقوع أعمّ منه و من الواجب كما حرّالذاتي 

فإذاً يكون الوقوع دلیلاً على الإمكان الوقوعي في مقابل  .محلّه

  .الوقوعي الامتناع

تشتّت ھو إمّا و أشاروا أیضا إلی أنّ سبب وقوع الاشتراک اللفظي 

 يونقام اللغو ، فتمّ وضع لفظ واحد لعدّة معاني ، ثمّ الناطقین باللغة

 .ظھر الاشتراك اللفظي اللغات وبجمع 

صار  بحیث، غیر المعنی الموضوع له أوّلا ستعمال في کثرة الاإمّا  و

  .معنى حقیقیاًالثاني أیضا 

 

***** 

 


